
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VR-2020-272( :القرار رقم

)6485-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المدة النظامية 
لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية - دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديـم 
المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريخ إخطارهـا القرار - 
ثبـت للدائـرة تحقـق الإخطار واعتـراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: 
ـا وواجـب النفاذ  عـدم قبـول الدعـوى شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائـرة  اجتمعـت  الموافـق 2020/09/02م،  بتاريـخ 1442/01/14هــ  الأربعـاء  يـوم  فـي 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من شـركة )...(، ضد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، 
وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم الدعـوى )V-2019-6485( بتاريـخ 

2019/06/24م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شـركة )...( سـجل تجاري رقم )...(، تقدمت 
بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخيـر في التسـجيل بنظام ضريبـة القيمة 
المضافة بمبلغ )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها: »إلغاء غرامة التأخير في التسجيل بضريبة 
القيمة المضافة، فاتورة رقم )...(؛ وذلك لأن تأسيس الشركة كان بتاريخ 1439/05/27هـ 

ولا يوجد إيرادات تتخطى مبلغ )375,000( ريال للتسجيل بضريبة القيمة المضافة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة  	-2
لـدول مجلـس التعـاون علـى أن: »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375٫000( ريـال 
سـعودي«، كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: يعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيد 
قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيد عـن مبلغ مليون 
ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019. ومـع ذلـك، يجـب أن يقـدم طلـب 
التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018. وبالاطلاع علـى بيانـات 
المدعيـة لـدى الهيئـة يتضح أن أول تسـجيل للمدعية فـي ضريبة القيمة المضافة 

تقدمت به كان بتاريخ 2019/05/07م )أي بعد فوات المدة النظامية(.

انتهـاج  يخولهـا  والـذي  الإدارة،  لجهـة  المقـرر  التقديريـة  السـلطة  لمبـدأ  إعمـالً  	-3
الطريقـة التـي يتـم مـن خلالهـا اتخاذ القـرارات المتعلقة بتكويـن المراكز النظامية 
بالمكلـف، فقـد تقـرر بموجـب لوائـح الهيئـة تبنـي مبـدأ الالتـزام الطوعـي لكافـة 
بأيـة  الهيئـة  إبلاغ  الأخطـاء/  تصحيـح  الإقـرارات/  تقديـم  )التسـجيل/  العمليـات 
تغييـرات/ ... إلـخ( -مـع بقـاء سـلطة الهيئـة التقديريـة فـي دراسـة وضـع المكلـف 
لاحقًا، إن لزم الأمر، وإجراء الفحص والتدقيق لأي طلب للتأكد من سلامة وصحة 
مـه- وبنـاء عليـه أتاحـت الهيئـة لـكل شـخص خاضـع أن يتـم عملية التسـجيل  مـا قدَّ
رته في تقديم المسـتندات اللازمة لذلك من عدمه،  بنفسـه بشـكل طوعي، وخيَّ
واكتفـت بصيغـة التعهـد المتضمـن تأكيـده صحـة المعلومات المُدخلـة من قِبله، 
وبالتالي فإن المكلف قام بشكل طوعي وفقًا لهذه اللوائح بالتسجيل واختيار حد 
التوريـدات المتعلـق بمنشـأته، وصـدرت الغرامـة وفقًـا لمدخلاتـه التـي أقـرَّ بهـا 

ع إلا بناء على ذلك. بنفسه، والغرامة لا توقَّ

تم نشر كافة المتطلبات النظامية بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق، واتخذت كافة  	-4
إجـراءات التوعيـة بمختلـف الوسـائل الإلكترونيـة، وأتيـح ذلـك عـن طريـق مركـز 

الاتصال الموحد لكافة المكلفين من أجل التطبيق الصحيح للنظام ولائحته.
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وبنـاءً علـى مـا تقـدم تم فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا للمادة  	-5
)41( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يعاقب كل من لم 
مقدارهـا  بغرامـة  اللائحـة  فـي  المحـددة  المـدة  خلال  التسـجيل  بطلـب  يتقـدم 
)10,000( عشـرة آلاف ريـال«. بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة تطلـب مـن الدائـرة 

الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/09/02م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئي عن بعد؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر مـن يمثـل 
الشركة المدعية مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد في 
ملـف الدعـوى، وحضـر )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثلاً للهيئة العامـة للزكاة والدخل 
بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وحيـث طلبـت 
الشركة المدعية إلغاء غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ )10,000( ريال، استنادًا للأسباب 
الـواردة فـي لائحـة الدعـوى، ودفعـت الهيئـة بعـدم قبـول الدعـوى شـكلً لفـوات مـدة 
تقديمها وفقًا لنص المادة )49( من النظام. وحيث لم يحضر من يمثل الشركة المدعية 
مـع ثبـوت تبليغهـا بموعـد هذه الجلسـة عبر البريد الإلكترونـي المقيد في ملف الدعوى، 
وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة قرارها على النحو الوارد في 

منطوق القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ )10,000( ريـال، وذلـك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، 
وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار بتاريخ 2019/05/07م، 
وقدمـت اعتراضهـا بتاريـخ 2019/06/24م، فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ أوضاعهـا 

الشكلية؛ مما يتعين معه رفض الدعوى شكلً.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع:

من الناحية الشكلية:

عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية. 	-

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعيـة، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم السـبت الموافـق 2020/09/19م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ويعتبـر هذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


